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موضــوع هــذه المــذكرة ، یتجلــى لنــا أمــرا بــالغ الأهمیــة  وهــو العلاقــة ة ن خــلال دراســمــ               

بــین الخطــأ الشخصــي و الخطــأ المرفقــي ، فأهمیــة تحدیــد كــل مــن الخطــأین تكمــن فــي معرفــة مــن 

تحمـــل الموظـــف العـــام  ســـیتحمل مســـؤولیة الخطـــأ و عـــبء الإثبـــات ، فـــإذا كـــان الخطـــأ شخصـــیاً 

لشخصیة دون الإدارة ، ودفع للمتضرر التعـویض مـن ذمتـه المالیـة الخاصـة ، أمـا إذا مسؤولیته ا

تأسســـت مســـؤولیة الإدارة و تحملـــت عـــبء التعـــویض للمتضـــرر مـــن الخزینـــة  كـــان الخطـــأ مرفقیـــاً 

  .العامة 

نــوع القضــاء المخــتص لحــل تحدیــد كمــا أن أهمیــة تحدیــد نــوع الخطــأ تكمــن فــي صــعوبة          

الإجتهـــاد القضـــائي أخـــذ بالعدیـــد مـــن  أن  لمتضـــرر و المتســـبب فـــي الخطـــأ ، كمـــاالنـــزاع  بـــین ا

عملیــة التمییــز بــین الخطــأین الشخصــي  و المرفقــي أن الإعتبــارات لعــل أهــم هــذه الإعتبــارات ، 

تســـتهدف فــــي المقـــام الأول توزیــــع الإختصـــاص بــــین جهتـــي القضــــاء العــــادي و الإداري ، و أن 

ي  و الخطـأ المرفقـي فصـلا مسـتقلا عملیـة نظریـة ، إذ یحـدث عملیة الفصل بـین الخطـأ الشخصـ

أن یكون الضرر ناجمـاً عـن خطـأ مشـترك ، أي عـن أخطـاء متعـددة بعضـها شخصـي و بعضـها 

مرفقي و  یضاف لما سبق أن تلك التفرقة تؤدي إلى نتائج غریبة و غیر مستساغة  إذ قد یفاجـأ 

الخطـأ وبـذلك لا یمكنـه الحصـول علـى المضرور من الخطأ الشخصي بإعسار الموظـف مرتكـب 

  .و غیر عادل  هو ما یجعل الأمر غیر مقبول التعویض المحكوم به ، و

ـــــــــع الأخطـــــــــاء المرفقیـــــــــة بحمایـــــــــة و و           ـــــــــر ، فـــــــــالإدارة هـــــــــي  علیـــــــــه تتمت ضـــــــــمان أكب

النـــــــاجم عـــــــن الخطـــــــأ المرفقـــــــي ، وهـــــــي قـــــــادرة عـــــــن دفـــــــع  رالمســـــــؤولة عـــــــن تعـــــــویض الضـــــــر 
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یمكـــــــن لجبـــــــر الأضـــــــرار الناجمـــــــة عـــــــن أعمـــــــال الإدارة العامـــــــة  و التعویضـــــــات المحكـــــــوم بهـــــــا

  : ثلاثة حلولتصور 

أن یتحمـــــــل الموظــــــــف شخصــــــــیا المســــــــؤولیة عــــــــن جبـــــــر الضــــــــرر تأسیســــــــاً علــــــــى الخطــــــــأ  –أ 

رغـــــم مـــــا قـــــد یصـــــیبه  هـــــو حـــــل یكفـــــل الأداء الجیـــــد للموظـــــف بكـــــل حـــــرص ، و الشخصـــــي  و

  .و هو یقدم الخدمات العامة للجمهور   من غبن شخصي

 علـى فكـرة الخطـأ المرفقـي أو الإداري  أن تتحمل الإدارة العامة المسؤولیة عن القرار تأسیسـاً  -ب

  .و هو حل من شأنه حمایة الموظف رغم تهاونه  و تقصیره في آداء مهامه 

  .لدرجة الخطأ الشخصي أو المرفقي أن تتوزع المسؤولیة بین الموظف العام و الإدارة تبعاً  -ج

  :نوردها في ما یلي التوصیاتو   جــالنتائتوصلنا إلى مجموعة من ، ق ا سبو مم       

 جــالنتائ:  

إن الخطــأ فكــرة معیاریــة تستعصــي بطبیعتهــا علــى وضــع تعریــف جــامع ، و أن أي  :أولا        

حاولـــة لوضـــع معیـــار عـــام و شـــامل مصـــیرها الفشـــل ، لأن الخطـــأ أي كـــان هـــو مســـلك إنســـاني م

  .ث و دوافع مادیة و نفسیة متعددة صادر عن موظف نتیجة بواع

إن تحدیــد تلــك العوامــل و قیــاس مــا كــان منهــا أشــد تــأثیرا ، یعتبــر مــن صــمیم عمــل  :ثانیــا       

القاضـــي الـــذي یعـــرض علیـــه النـــزاع ، لـــذلك إكتفـــى المشـــرع بوضـــع نـــص عـــام یحكـــم مســـؤولیة 

  .  الموظف عن خطئه الشخصي و ترك هذه المهمة للقضاء
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ــا        و الجزائــر   ن معظــم الأحكــام القضــائیة التــي تأخــذ بإزدواجیــة القضــاء مثــل فرنســا إ :ثالث

   تأخــذ بفكــرة الخطــأ الجســیم بإعتبــاره أحــد معــاییر التفرقــة بــین الخطــأ الشخصــي و الخطــأ المرفقــي

و الخطــأ البســیط ، ذلــك أن  و الواقــع أنــه مــن الصــعب وضــع حــدود فاصــلة بــین الخطــأ الجســیم 

  .ة مسألة نسبیة تحدید درجة الجسام

إن غایـة المسـؤولیة الإداریـة لا ترمـي فقـط إلـى وضـع المضـرور تحـت مظلـة الحمایـة  :رابعا     

كــي تقیــه مــن إعســار الموظــف فیفقــد إحــدى الضــمانات القانونیــة ، و إنمــا إلــى ضــرورة الوصــول 

الوصــول إلــى حــل  إلــى ضــمان مصــالح مختلفــة لكــل مــن الفــرد و الإدارة و الخزینــة العامــة  ومنــه

  .و المصلحة الخاصة  ى نقطة توازن بین المصلحة العامةیصل قدر الإمكان إل

أن مجلــس الدولــة الفرنســي و بخصــوص كیفیــة تقــدیره للخطــأ المرفقــي فــي مجــال : خامســاً       

ـــم یرتـــب مســـؤولیة الإدارة فـــي جمیـــع الظـــروف ، بـــل إقتضـــى أن یكـــون عـــدم  القـــرارات الإداریـــة ل

  .ى درجة كافیة من الجسامة المشروعیة عل

   ، تتعـــدد و تتنـــوع صـــور الإخـــلال بإلتزامـــات الإدارة   تعـــدد صـــور الخطـــأ المرفقـــيب: سادســـاً      

   .و التي تشكل خطأً مرفقیاً لدرجة یصعب معها حصر صوره أو التعرف علیها

  التوصیات: 

الخطـأ المرفقـي عـن الخطـأ  بذل الفقه الإداري محـاولات عدیـدة لإیجـاد معیـار یمیـز : أولا        

الشخصــي إلا أنــه لــم یتوصــل إلــى معیــار جــامع و مــانع للتمییــز بینهمــا ، لــذا مــن الضــرورة تــرك 

  .الأمر لتقدیر القضاء لإیجاد الحل المناسب لكل حالة على حدى
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أن یكـــــون الخطـــــأ المرفقـــــي غیـــــر الجســـــیم الصـــــادر عـــــن الإدارة  موجـــــب  وجـــــوب :ثانیـــــا       

، حتى لا یكون هناك تساهل في جانب المرفق في تكـرار الأخطـاء الأمـر الـذي  لمسؤولیة الإدارة

   . قد یؤدي إلى الإستهانة بها 

لتحدیــد مــدة التبــاطؤ بحــدیها الأعلــى و الأدنــى ، كــون أن تــرك   ضــرورة تــدخل المشــرع: ثالثــا     

الجهــة الإداریــة  التـأخیر العــادي لتقــدیر جهــة الإدارة قــد یــؤدي إلــى إسـتغلال هــذه الســلطة مــن قبــل

   . متى إقتضت مصلحتها ذلك ، الأمر الذي سینعكس سلبا على الأفراد 

 عتبـار أنهـا كانـت مـن المسـتعمرات الفرنسـیة إالجزائر تأثرت بـالإرث القـانوني الفرنسـي ب          

الــذي تجســد بصــورة  و  الإدارة العامــة فهــي كبــاقي الــدول الأخــرى تبنــت مبــدأ مســؤولیة الدولــة و

القضاء العادي و القضـاء الإداري  -  زدواجیة القضاءإم الذي تبنى  1996ضحة في دستور وا

ذلك من خـلال كو  من خلال إنشاء مجلس الدولة كجهة قضائیة في قمة هرم القضاء الإداري -

المنشــأ  02/ 98القــانون رقــم  و، ختصاصــات مجلــس الدولــة إالمتعلــق ب 01/98  القــانون رقــم

  . و الإداریة لإجراءات المدنیةاالمتضمن قانون  09/08 كذلك القانون رقم و للمحاكم الإداریة

و أســـــاس  لخطـــــأ اأن المســـــؤولیة الإداریـــــة تقـــــوم علـــــى أساســـــین رئیســـــیین همـــــا أســـــاس         

 هــو الخطــأ الــذي و  فالمســؤولیة علــى أســاس الخطــأ تقــوم عنــدما یكــون الخطــأ مرفقــي، لمخــاطرا

القیـــام بهـــا  ر المرفـــق أو التبـــاطئ فـــي تقـــدیم الخدمـــة أو عـــدمینســـب إلـــى المرفـــق نتیجـــة ســـوء ســـی

یعتبـر الأخـذ بنظریـة  و ، ، أما الخطأ الشخصي یترتب على الموظف المسـؤولیة الشخصـیةنهائیاً 
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فـــي القضـــاء الإداري لا ســـیما أن  جتهـــادلإالمســـؤولیة الإداریـــة خطـــوة إیجابیـــة نحـــو الأمـــام لفـــتح ا

 .على الأخطاء سؤولیة الإداریةتقر بالم و  أغلب التشریعات تعترف

 هــيو ،  هــو المســؤولیة الإداریــة بــدون خطــأ أي علــى أســاس المخــاطر الأســاس الثــاني و      

النظریـة علـى  فتطبـق هـذه، نظریة قضائیة فكان لمجلس الدولة الفضل في إرساء معظـم مبادئهـا 

 تصــــــــــــــیبهم اً أضــــــــــــــرار   یهــــــــــــــدد بوقــــــــــــــوع الأفــــــــــــــراد وعلــــــــــــــى   اً كــــــــــــــل نشــــــــــــــاط یشــــــــــــــكل خطــــــــــــــر 

ـــة ولإمـــا أن اك و ـــة الدول ـــة یفـــتح المجـــال أمـــام الأفـــراد لمطالب العامـــة  دارةالإ عتـــراف بهـــذه النظری

القضــــائیة  كمــــا تفــــتح المجــــال لتحدیــــد الجهــــة، الأضــــرار الناجمــــة مــــن أعمالهــــا  نبــــالتعویض عــــ

  . المختصة في الفصل في النزاع


